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 "المسألة الهجرة الحقوق والبعد التضامني" 

   :مقدمة

ترتبط قضية المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء في السياق المغربي بالسؤال الحقوقي الحاضر باستمرار في النقاش العمومي، 

وبتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تشمل المواطنين والمهاجرين على حد سواء، ثم كذلك بتطوير الشروط القانونية بما 

عبر سياسات   –الدولي للهجرة، من هنا يمكن أن يشكل الإدماج "الآمن" للمهاجرين في الحياة العامة    يتلاءم مع الإطار المعياري

  .رهاناً مشتركاً وطموحاً مشروعاً لكل الفاعلين –عمومية مراعية للبعد الهجروي  

 ( المتحدة  الولايات  السياق الإرهابي في  الدولية والوطنية، مثل  الأمنية،  التحولات  (، وبعده حدث 2001سبتمبر    11شكَّلت بعض 

( منعطفات حاسمة  في فهم تحولات الاهتمام المغربي الرسمي بقضايا 2003مايو    16التفجيرات الإرهابية بمدينة الدار البيضاء )

  – مسنودة بدعم إقليمي ودولي –التعاطي من طرف الدولة المغربية مع "المسألة الهجروية"     –الحينمنذ ذلك  –الهجرة، حيث جرى  

المتعلق   02.03بمنطق أمني أكثر منه حقوقي، وذلك بذريعة مواجهة التهديدات الإرهابية، وهو ما يستبين من خلال القانون رقم  

    .وط إقامة المهاجرين الأجانب بالمغرببدخول وإقامة الأجانب، والذي تعج أحكامه بضبط وتقييد شر

(، وما رافقه من تسامح رسمي مع قضايا حقوق الإنسان، واستجابة لضغط شعبي جارف،   2011بعد سياق "الربيع العربي" )العام  

بدأ التفكير الرسمي في التطبيع مع مشكلة الهجرة من خلال الاعتراف بها في السياسات العمومية، واتخاذ بعض التدابير التنظيمية 

ما اعتبُِر "نقلة نوعية" في مسار تدبير ملف الهجرة بالمغرب، غير أنه سرعان ما ستبرز العديد من   والإجراءات التشريعية، وهو

مؤشرات القلق في ذلك التدبير، من النواحي الحقوقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومن هنا يظهر السؤال الإشكالي التالي:  

  "كلات المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، هل يوجد هؤلاء في مأمن؟"في ظل المجهودات الرسمية المبذولة لتلافي مش

   :المهاجرون من أفارقة جنوب الصحراء في أرقام

المعطيات  ضعف  وهي  الهجرة،  قضايا  مع  الميداني  أو  البحثي  التناول  إشكالات  يخص  فيما  أساسية  إشارة  على  التأكيد  يمكن 

أوضاعهم  الجغرافي،  توزيعهم  جنسياتهم،  )عددهم،  المغرب  في  للمهاجرين  الحقيقية  الأوضاع  حول  الدقيقة  والإحصائيات 

إلى عدة أسباب منها صعوبة الإحاطة ببعض أصناف الهجرة التي تتخذ طابعاً  الاقتصادية...(، ومن المرجح أن يكون ذلك راجع اً 

ها "سرياً"  أو تعمد المهاجرين إخفاء هوياتهم ووثائقهم الشخصية مخافة ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، ثم لتناقض الوثائق الرسمية وتباين

لل الوطني  التشغيل، الصندوق  الداخلية، وزارة  للتخطيط( بسبب غياب بنية )معطيات: وزارة  السامية  المندوبية  ضمان الاجتماعي، 

مغربية رسمية واحدة متخصصة في رصد واقع الهجرة، وأخيراً يمكن كذلك استحضار الخلفية الأمنية التي تتحكم في مقاربة هكذا  

ه السياسات العمومية ومواكبة  مواضيع، حيث يوُظَف الكشف الكمي حول الهجرة لأغراض أمنية وضبطية، لا كأداة محورية لتوجي

    .التحولات المجتمعية

مهاجر  23066لقد بادرت الدولة في العِقد الأخير إلى تنفيذ برنامج تسوية أوضاع المهاجرين على مرحلتين، شملت المرحلة الأولى 

طلب من أصل    20000ينحدر أغلبهم من السنغال والكونغو وساحل العاج، أما المرحلة الثانية فتعلقت بتسوية    27649من أصل  

وية هذا بتمكين المهاجرين المعنيين من الخدمات الأساسية مثل تعليم أبناء المهاجرين والإستفادة من  ، وقد ارتبط برنامج التس 28400

العلاج، وهو الأمر الذي جعل المنظمة العالمية للصحة والهجرة "تثُني" على جهود المغرب فيما يخص الإدماج التدريجي للمهاجرين  

   .في الحياة العامة

أما فيما يتعلق بالمعطيات الإحصائية حول الهجرة، فتقدم أحدث البيانات المنشورة من طرف "المندوبية السامية للتخطيط" أن عدد  

من إجمالي سكان البلاد،   0.4ألف فرد، أي    142.152إلى    2024المهاجرين وصل اعتماداً على "الإحصاء العام للسكنى" للعام  

ملي الجنسيات من أفارقة جنوب الصحراء السنغاليين، ثم الإيفواريين، وبعدهم الغينيين والماليين،  يتصدرهم على مستوى مجموع حا

في المائة من مجموع المهاجرين في   59.9وهم جميعاً يشكلون الفئة الأكبر والأكثر من الأجانب المقيمين بالمغرب، حيث يمثلون  

لأقطاب الحضرية الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش ..إلخ، مما في ا  –حسب نفس البيانات–، ويتركز أغلبهم  2024العام  

إلى الإستقرار في مناطق ذات مؤهلات اجتماعية واقتصادية وتعليمية تستجيب    – لأسباب اقتصادية–يعكس جنوح المهاجر الإفريقي 

لحوظاً لظاهرة المهاجرات الإفريقيات، ولا سيما لحاجياته، كما يؤكد التقرير على بروز ظاهرة "تأنيث" الهجرة، حيث يرصد تنامياً م

    .من ساحل العاج

ألف   75000وارتباطا بحجم الهجرة غير النظامية بالمغرب، يمكن إستحضار  ورقة بحثية حديثة نسبيًا ، رصدت تواجد ما يزيد عن  

دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية بين شهري يناير وديسمبر من نفس السنة، وذلك   10280منهم    2023مهاجر غير نظامي عام  

الإنسان، وترجع أصول أغلبهم إلى دول غرب ووسط إفريقيا جنوب الصحراء، من مثل نيجيريا   بحسب بيانات المجلس الوطني لحقوق

بة والكونغو، أما أسباب هجرتهم فترتبط غالباً إما بالتوترات الأمنية التي تشهدها تلك البلدان أو الرغبة في الهجرة إلى أوروبا عبر بوا
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المغرب لمواجهة أشكال الفقر والبطالة، هذا دون تجاهل الأزمات البيئية والمناخية التي يمكن أن تكون عاملاً مفسراً لتنامي مستويات 

   .الهجرة غير النظامية إلى المغرب

بسبب هذا "الزخم الهجروي" الذي يشهده المغرب بحكم موقعه الإستراتيجي الذي يربطه بالقارة الأوربية، فهو يحتل مراتب متقدمة 

( لأحد المراكز الإفريقية المتخصصة في 2025على مستوى احتضان المهاجرين، ولا سيما غير النظاميين منهم، ففي أحدث تقرير )

ب الرتبة الثانية إفريقياً على مستوى استقبال المهاجرين غير النظاميين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب قضايا الهجرة ، احتل المغر

الصحراء، هذا الوضع يجعل الدولة أمام تحديات كثيرة قد يكون أهمها مدى قدرتها على استيعاب أولئك المهاجرين سياسياً واقتصادياً 

 ً    .وخدماتياً وإداريا

 :التطبيع الرسمي مع المهاجرين في السياسات الحكومية.. القصة الكاملة

لا يمكن فهم سياسات الهجرة في السياق المغربي إلا من خلال استحضار خلفياتها ودوافعها المعلنة والكامنة، وكذا مساراتها ومآلاتها 

  .السياسية والإجتماعية

وهكذا، فإن سياسات الهجرة المغربية الموجهة إلى أفارقة جنوب الصحراء لا يمكن مقاربتها إلا من خلال  مساءلة الرهانات الموجهة 

لها، من مثل الرغبة في تلميع صورة الدولة  في محيطها الإفريقي رغبةً في كسب مزيد من التأييد الدبلوماسي لقضية "الصحراء 

ى رهان توجيه وتعزيز أوراق التفاوض مع الإتحاد الأوربي في ملفات اقتصادية كاتفاقيات التبادل الحر الفلاحية،  الغربية"، بالإضافة إل

أو تلك المتعلقة بولوج قوارب الصيد البحري للمياه المغربية، بيد إن هذه الرهانات تصطدم برهانات إقليمية أخرى تفرضها طبيعة 

ورومتوسطي، حيث تبرز رغبة الدول الأوربية في حماية أمنها القومي، ومن هنا يمكن تفسير التوازنات المشكلة لمحيط المغرب الأ

   ."اتفاقيات التعاون" بين المغرب والإتحاد الأوربي في ميدان تدبير الهجرة غير النظامية منذ سنوات طويلة

"سياسة مغربية" حول تدبير ملف الهجرة وبدعم مالي ولوجستي أوروبي وقد  أطلق   2014في ظل هذه الظروف وُلدت في العام  

عليها في التداول الرسمي "الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء"، حاولت الأخيرة تجاوز "عوار" المخططات التنموية السابقة التي 

ب  الهجرة  بعد  تستحضر  تكن  الإنسانية لم  المقاربة  مثل  جديدة  مقاربات  من  الحالية  الإستراتيجية  انطلقت  حيث  وشاملٍ،  كافٍ  شكل 

والحقوقية والمسؤولية المشتركة، وذلك بهدف ضمان إدماج أحسن للمهاجرين وتدبير أفضل لتدفقات الهجرة من خلال تسهيل اندماج 

   .جرين في إطار يحترم حقوق الإنسان ووضع إطار مؤسساتي ملائمالمهاجرين و تأهيل الإطار القانوني و تدبير تدفق المها

على الرغم من اعتماد عدد من البرامج والآليات الإجرائية لتفعيل الاستراتيجية المذكورة، وما حققته من انتقال نسبي من مرحلة  

“التنكر” لواقع المهاجرين إلى مستوى من “التطبيع الرسمي” مع قضية المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، فإن تقييم نتائج تنفيذ 

بما في ذلك وفق شهادات مؤسسات رسمية، يكشف عن محدوديتها ووجود اختلالات بنيوية واضحة. من أبرز هذه   هذه الاستراتيجية،

الاختلالات تعثر عمل اللجان الرسمية المكلفة بتسوية الأوضاع الإدارية للمهاجرين وطالبي اللجوء، وغياب التنسيق القطاعي والرؤية  

المنتخب، ولا سيما الجماعات الترابية، في إدماج ملف   1إلى تهميش دور الفاعل الترابيالشمولية في تدبير سياسة الهجرة، إضافة  

الهجرة ضمن مخططاتها وبرامجها التنموية، فضلًا عن العودة إلى مقاربات بيروقراطية في التعامل مع هذا الملف خلال السنوات 

  .القليلة الماضية

للمهاجرين وما  النظامي  التشغيل غير  تنامي ظاهرة  اجتماعية وحقوقية ملموسة، تمثلت في  تداعيات  أفرزت هذه الاختلالات  كما 

يرافقها من انتهاكات، وضعف تدخل الدولة من حيث تخصيص ميزانيات كافية لتقديم الخدمات الإنسانية للمهاجرين من أفارقة جنوب 

إلى ذلك محدو للدولة على الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الصحراء. ويضاف  المدني الشريكة  المجتمع  دية قدرة منظمات 

أساسية كالصحة والتعليم والسكن، نتيجة ضعف التمويل، إلى جانب بروز صعوبات مرتبطة بالاندماج الثقافي والديني للمهاجرين 

الإ  هذه  وتستدعي  والقانونية.  السياسية  البنية  في  أعطاب  الأقل  بسبب  على  أو  للهجرة،  المغربية  السياسة  في  النظر  إعادة  شكالات 

تحسينها، بما ينسجم مع التحولات الراهنة ويبتكر خيارات أكثر قدرة على استيعاب المهاجرين، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان،  

 .بعيدًا عن منطق الحسابات السياسية الضيقة

  :الإطار القانوني للهجرة في المغرب: تعقيدات النص ومعضلات الواقع

يظُهر تحليل الإطار الاتفاقي للمغرب بخصوص الهجرة تنوعه وتعدده، فبالإضافة إلى الإتفاقيات الثنائية للدولة المغربية يعتبر المغرب 

وبروتوكولها الإضافي،     1951ملتزماً من الناحية القانونية باتفاقيات أخرى مرجعية، مثل إتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام  

، والإتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة 1990ة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام  والاتفاقي

، وكذا بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنظمة العمل الدولية. هذا مع استحضار الاتفاقيات الأساسية للقانون  2018والنظامية للعام  

الإن لحقوق  والاقتصادية  الدولي  والسياسية  المدنية  للحقوق  الدوليين  والعهدين  الإنسان،  لحقوق  العالمي  الإعلان  مثل  الأخرى  سان 

   .والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات حقوق الطفل والمرأة... إلخ
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يجب كذلك استحضار أن حتى بعض الاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها المغرب لا تحمي فئة المهاجرين غير النظاميين )الإتفاقية الدولية  

لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم( التي تعد الفئة الأكثر هشاشة وضعفاً. كل هذا دون نسيان أن المغرب أبرم 

الأشخاص على الحدود" مع بعض الدول الأوروبية التي تخالف حقوق الإنسان، حيث يتعهد بموجبها  كل طرف بقبول  اتفاقيات "إعادة  

الأشخاص الذين غادروا ترابه بطريقة سرية أو يقيمون بطريقة غير شرعية فوق تراب دولة عضو في فضاء شنغن، ويتم إعادتهم 

   .لبلدهم الأصلي بعد إلقاء القبض عليهم

بيد أن التعدد في الإطار الاتفاقي الوطني لا يخلق ضمانات حماية كافية للمهاجر الإفريقي من جنوب الصحراء، خصوصاً إذا ما تم 

المتعلقة بعديمي   1954استحضار أن الدولة المغربية لم توقع وتصادق على العديد من الاتفاقيات المهمة من مثل الاتفاقية الدولية لسنة  

و اتفاقية منظمة العمل الدولية    1950المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم للعام    87قية منظمة العمل الدولية رقم  الجنسية واتفا

   .1978بشأن العمال المهاجرين للعام   143رقم 

الذي حصر  حق الأجانب في المشاركة السياسية    30في ظل محدودية التناول الدستوري لحقوق المهاجرين )ديباجة الدستور ، الفصل  

ة على  الانتخابات المحلية فقط، استمرار إشكالية السمو بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية(، يمكن القول أن المنظومة القانوني

ال تعرف العديد من جوانب القصور بالشكل الذي يكرس المقاربة الضبطية والأمنية  ويعيق استفادة المهاجرين من بعض للهجرة لا تز

تحت مبررات حماية النظام العام   –بشأن دخول وإقامة الأجانب    03.02الحقوق الإنسانية الأساسية و نذكر هنا استغراق القانون رقم  

غير النظامية بما في ذلك طالبي اللجوء واللاجئين الذين لا يتمتعون بأي إطار قانوني وطني يحمي   في تجريم الهجرة  –والأمن العام  

حقوقهم المشروعة، و تعقيد لائحة تشغيل المهاجرين الأجانب بالشكل الذي يمنح السلطة الحكومية المكلفة بالشغل سلطات تقديرية 

نة الشغل للأجَُراءِ المهاجرين من حقوقهم في التنظيم النقابي، و اشتراط واسعة لمنح الرخص أو سحبها في أي وقت، و حرمان مدو

المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي شروط تمييزية مثل شرط الحصول على الجنسية المغربية من أجل تكفل الدولة    00.04القانون  

    .بتعليم الأطفال

يؤدي الإفراط في المقاربة الأمنية، على حساب المقاربة الحقوقية، في تدبير المسألة الهجروية إلى إنتاج تعقيدات واضحة على مستوى 

الإطار القانوني المنظم للهجرة، وتفُضي هذه التعقيدات إلى إحداث فراغات قانونية واسعة تفتح المجال أمام ممارسات تضر بحقوق 

يما المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وتنعكس هذه الاختلالات أساسًا في الصعوبات المرتبطة بتجديد المهاجرين، ولا س

بطاقات وتصاريح الإقامة وما يرافقها من حالة هشاشة قانونية دائمة، إضافة إلى التعقيد المفرط في الشروط القانونية اللازمة للولوج 

  .إلى الخدمات الأساسية

وتتجلى آثار هذا النهج كذلك في العراقيل التي تواجه المهاجرين عند تسجيل أبنائهم في سجلات الحالة المدنية وفي انتشار أنماط 

استغلال   ذلك من  يحمله  بما  العمومية،  البناء والأشغال  مثل  قطاعات  في  القانونية، خاصة  الضوابط  النظامي خارج  التشغيل غير 

للحقوق الاجتماع التي تمنحها وانتهاك  اللجوء  السياقات، بصفة  الدولة، في بعض  اعتراف  إشكالية عدم  ية والاقتصادية. كما تبرز 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهو ما يفاقم من هشاشة الوضع القانوني والإنساني لفئات واسعة من المهاجرين  

  .ويقوض الضمانات الأساسية لحمايتهم

تظُهر جوانب القصور في التشريع المغربي المتعلق بالهجرة )وتطبيقاته( بسبب "الهاجس الأمني" المتحكم في الوعي الرسمي الحاجة  

الملحة إلى إجراء إصلاح قانوني شامل لملاءمة القوانين المغربية )من مثل قوانين الشغل والجمعيات والنقابات ...إلخ( مع التزامات 

ي مجال حقوق الإنسان، لا سيما في ظل تزايد توافد المهاجرين )النظاميين وغير النظاميين( على المغرب، بالنظر المغرب الدولية ف

  .لتوتر الأوضاع الأمنية وتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في بلدانهم

 :حقوق المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء عند مفترق الطرق

أسهمت ديناميات الهجرة بالمغرب خلال السنوات الأخيرة في لفت الانتباه للمسألة الحقوقية عبر الاستدعاء المكثف للنصوص القانونية 

غير المتلائمة مع مقاربة حقوق الإنسان أو عبر إثارة "التعاطي البوليسي" مع قضايا المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء من خلال  

جاوزات التي ترتكب من طرف السلطات العمومية، وهو ما ينطبق على خطاب "المظلومية" الذي ترفعه منظمات الانتهاكات والت

المجتمع المدني وأصحاب المصالح المهتمين بقضايا الهجرة وفي هذا السياق، تبُين المعطيات المتوفرة أن تعنيف المهاجرين يعُد من  

قتلت قوات الأمن المغربية   2022بعض المنظمات الدولية غير الحكومية أنه في العام  أبرز الانتهاكات المسجلة، حيث ذكرت تقارير 

واعتقال آخرين، وذلك أثناء محاولة مجموعة من المهاجرين الأفارقة من    77شخصًا، مع تسجيل اختفاء    37والإسبانية ما لا يقل عن  

بانيا. وقد شهدت السنة نفسها على خلفية الحدث ذاته محاكمة  بلدان جنوب الصحراء عبور الحدود من المغرب إلى جيب مليليه في إس

  .مجموعة من المهاجرين بأحكام وُصفت بالقاسية

كما تشير المعطيات إلى تنامي خطابات التمييز والعنصرية، التي غالبًا ما تتخذ شكل نبذ الآخر بسبب لون بشرته أو اعتباره مصدر 

إزعاج اقتصادي أو اجتماعي، وتفيد بعض الدراسات بأن حدة هذه العنصرية تختلف باختلاف محددات معينة مثل الديانة، حيث يعُد 
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المسلمون أقل تعرضًا للعنصرية مقارنة بالمسيحيين، أو الانتماء إلى دول تربطها علاقات صداقة بالمغرب كما هو الحال بالنسبة  

العنف  من  متعددة  الصحراء لأشكال  جنوب  إفريقيا  بلدان  من  المهاجرات  النساء  تتعرض  ذاته  السياق  وفي  والماليين،  للسنغاليين 

ل الجنسي نتيجة  العرق والاستغلال  بعُدًا تقاطعيًا تتداخل فيه عوامل  الحالة  التعنيف والتمييز في هذه  الهشة، حيث يحمل  وضعيتهن 

  .والجنس والطبقة، بما يفرز أنماطًا من العنف أكثر تركيبًا وتعقيدًا

وتشمل الانتهاكات أيضًا المساس بحرية التنقل، من خلال ادعاءات تتعلق بالاعتقال التعسفي للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء 

واحتجازهم بشكل غير قانوني، قبل ترحيلهم قسرًا إما إلى بعض المدن في جنوب المغرب أو إلى بلدانهم الأصلية. كما يسُجل تقييد 

  416فرغم أن الدستور المغربي ينص على المساواة في الحقوق بين الجميع لا تزال مدونة الشغل، وتحديدًا الفصل    الحق في التنظيم،

، تحظر على الأجانب تولي المناصب النقابية باشتراط الجنسية المغربية، كما تمنعهم من الترشح لانتخابات مندوبي الأجراء وفق 

لى ذلك أن قانون الجمعيات يعُقّد لائحة تأسيس الجمعيات الأجنبية مقارنة بالجمعيات المغربية  من المدونة نفسها، ويضُاف إ  439الفصل  

الوطنية، في تعارض مع المعايير الكونية للحق في تأسيس الجمعيات ومع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين  

النظاميين وبروز إشكالية التشغيل العشوائي بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين  وأفراد أسرهم، وانطلاقًا من تعقيدات تشغيل المهاجرين  

وما يترتب عنها من تبعات حقوقية، تبرز الحاجة الملحة إلى إصلاح جذري للمنظومة الشغلية، خاصة في ظل التزامات المغرب 

  .ان، بما فيها حقوق العمال الأجانب، وما يفرضه ذلك من احترام لمعايير حقوق الإنس2030المرتبطة بتنظيم مونديال 

مثل الرابطة المغربية لحقوق الإنسان و المنظمة المغربية لحقوق ) رغم كل الجهود المبذولة من طرف الفعاليات المدنية والحقوقية

للثقافة والتنمية والتضامن  الإنسان و المجموعة المناهضة للعنصرية لدعم والدفاع عن الأجانب والمهاجرين وجمعية بني زناسن 

ABCDS  إلا أن تحقيق هدف (ومؤسسة الشرق والغرب ومنظمة كاريتاس وأطباء بلا حدود ومبادرة وسط أوروبا والكنيسة الإنجيلية ،

"تفعيل حقوق المهاجرين" يقتضي مراجعة المقاربة الأمنية التي تسلكها الدولة في التعامل مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا 

ودعم قدراتها وتعزيز إمكانياتها   –حتى المزعجة منها     –ي التعامل مع تلك المنظمات  الهجرة، مع إعمال مقاربة تشاركية حقيقية ف

المالية ثم في مستوى ثانٍ ينبغي إشراك المهاجرين أنفسهم في مسلسل إعداد وبلورة سياسات الهجرة مادام أنهم هم الفئة المعنية بتلك 

٪( على علم بوجود 17، فإن حوالي مهاجر من كل ستة )2021العام  السياسات، فحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط صادر في

، وقد يكون ضعف البناء التشاركي لهذه الاستراتيجية سبباً مفسراً لمحدوديتها وضعف (SNIA) الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء

   .نتائجها

  بين فرص وإكراهات إدماج المهاجرين: أي آفاق مستقبلية؟

يبقى حل إشكالية إدماج المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء في المغرب مستقبلًا رهينًا بمدى القدرة على تثمين الفرص المتاحة  

القائمة، وتتمثل أبرز الفرص الميسّرة لإمكانية الإدماج في التطبيع  والممكنة، وفي الوقت ذاته تلافي مختلف الإكراهات والعقبات 

الدولة المغربية مع قضايا الهجرة، سواء على مستوى الخطاب أو السياسات العمومية أو الإطار القانوني،   الرسمي الذي قامت به

إضافة إلى ارتباط ملف الهجرة في الوعي الرسمي بقضية الصحراء الغربية، وهو ما يمنحه بعدًا استراتيجيًا خاصًا. كما تعزز هذه 

لقة بحماية المهاجرين، ووجود بنيات ومؤسسات رسمية مكلفة بتدبير قضايا الهجرة، الفرص الضمانات الدستورية والقانونية المتع

  .فضلًا عن الانخراط المكثف لعدد من منظمات المجتمع المدني في الاشتغال على قضايا المهاجرين والدفاع عن حقوقهم

التعاطي  فتور  أبرزها  البنيوية من  المغربي جملة من الإكراهات  العمومي  المشهد  المهاجرين في  إدماج  المقابل، تواجه عملية  في 

السياسي الرسمي مع قضايا الهجرة خلال السنوات القليلة الماضية واستمرار أوجه القصور داخل المنظومة القانونية المؤطرة لوضعية 

من هذه الإكراهات الطابع البراغماتي المفرط الذي يطبع تعامل الشركاء الأوروبيين للمغرب مع مسألة المهاجرين    المهاجرين. كما يفاقم

الأفارقة من جنوب الصحراء، إلى جانب ضعف الإمكانات المادية المخصصة لضمان حماية فعلية وشاملة للمهاجرين على أرض 

   .الواقع

 :خاتمة وآفاق مقترحة

تظُهر الفرص والمخاطر سالفة الذكر أن المهاجر القادم من إفريقيا جنوب الصحراء الذي تطأ قدمه التراب المغربي لا يوجد دائمًا في 

  وضع آمن، سواء من الناحية القانونية أو الحقوقية أو السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ويرُجّح أن يعود ذلك بالأساس إلى هشاشة 

لتشريعية الحاضنة لهذا الصنف من المهاجرين، فضلًا عن محدودية نجاعة السياسات العمومية الموجهة إليهم، ومن هذا المنطلق البيئة ا

تبرز الحاجة إلى تبني مقاربة حقوقية شاملة في التعامل مع قضايا الهجرة، دون أن يعني ذلك إلغاء المقاربة الأمنية، شريطة حصرها 

  .بطها بمنطق الضرورة القصوىفي حدودها المشروعة ور

أنفسهم،   المهاجرون  ذلك  في  بما  المعنيين،  الفاعلين  إشراك مختلف  على  تقوم  تشاركية موسعة  مقاربة  اعتماد  الأمر  يستدعي  كما 

ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والفاعلون العموميون، إلى جانب استحضار الالتزامات التنموية الدولية عند إعداد  

، ويعُد تقوية المنظومة القانونية  2030ثل الأجندة الإفريقية حول الهجرة وأهداف التنمية المستدامة لعام  وتنفيذ سياسات الهجرة، م 
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للهجرة بالمغرب خطوة أساسية من خلال إصدار مدونة شاملة للهجرة تغطي مختلف الجوانب المرتبطة بتشغيل المهاجرين وعلاجهم 

  .وتعليمهم، وملاءمتها مع المعايير الدولية، مع التخفيف من المقاربات الزجرية والقمعية

بالمصالح   الهجرة  في مجال  الدول الأوروبية  للمغرب مع  المستقبلية  والشراكات  الاتفاقيات  يبرز ضرورة ربط  ذاته،  السياق  وفي 

المشروعة للدولة المغربية أولًا وبما يضمن صون كرامة المهاجرين وحماية حقوقهم. كما يتعين دعم وتعزيز أدوار منظمات المجتمع 

محوريًا وشريكًا أساسيًا في معالجة إشكالات الهجرة، إلى جانب الانتقال من منطق “البرقرطة” إلى منطق المدني باعتبارها فاعلًا  

“الدمقرطة” في التدبير الرسمي لهذا الملف والتخفيف من مركزية تدبير الهجرة عبر إشراك الهيئات الترابية المنتخبة، وأخيرًا تظل  

سؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وتعزيز الشفافية والنزاهة من خلال الإتاحة  حوكمة الهجرة رهينة بتقوية آليات ربط الم

 .المنتظمة لمعطيات كمية ونوعية دقيقة حول أوضاع المهاجرين عمومًا، ومهاجري إفريقيا جنوب الصحراء على وجه الخصوص

 الملاحظات

1 

  يقصد بالفاعلين الترابيين في هذه الورقة المجالس الجماعية المنتخبة وفقا للأليات الديمقراطية وهي حسب الدستور والقوانين التنظيمية 

للجماعات الترابية تبدأ من أكبر وحدة ترابية وهي المجالس الجهوية ثم المجالس الإقليمية لتصل إلى أصغر وحدة وهي المجالس 

 بهذه المجالس العديد من الصلاحيات الإدارية والتنموية والثقافية والاجتماعيةالجماعية وتناط 

ردا على التحول الذي عرفه المغرب من دولة عبور إلى بلد استقرار للمهاجرين، خاصة من دول جنوب الصحراء، عملت الدولة  

إلى نهج شراكة متعددة  الذي دعا  الوطني لحقوق الإنسان،  المجلس  للهجرة، انطلقت بإصدار تقرير  على بلورة استراتيجية شاملة 

سياسات عادلة. واستجابة لذلك، أمر الملك محمد السادس بوضع سياسة جديدة للهجرة ذات الأطراف من أجل فهم الظاهرة ووضع  

بعد إنساني ومنسجمة مع الدستور والالتزامات الدولية، والذي لاقى ترحيبا دوليا بحيث تم اتخاذ تدابير عملية لتنفيذ توصيات التقرير 

 .بالشراكة مع مختلف الفاعلي

 

وفي هذا الإطار أعطى جلالة الملك توجيهاته إلى الحكومة بإعداد سياسة هجرة قائمة على مقاربة شاملة، وهو ما أدى إلى إحداث 

أربع لجان فرعية: لتسوية الوضعية القانونية، ودراسة طلبات اللجوء، وتأهيل الإطار القانوني، وتعزيز التعاون الدولي، كما أعُيد فتح  

بالتعاون مع المندوبية السامية للاجئين، مما شكل تحولا في سياسة المملكة تجاه اللاجئين.    2020عديمي الجنسية سنة  مكتب اللاجئين و

كما ساهمت وزارة التربية الوطنية في تمكين أبناء المهاجرين من ولوج التعليم، دون اعتبار لوضعهم القانوني، وتم لأول مرة إحداث 

ة، وتم تقييم السياسة الوطنية للهجرة استنادا إلى التزامات المغرب الدولية ومبادرة التحالف الإفريقي قطاع حكومي مكلف بشؤون الهجر

 .من أجل الهجرة والتنمية، القائمة على تقاسم المسؤولية والربط بين الهجرة والتنمية

 مفهوم الاندماج وأهم النظريات المرتبطة به

ساهمت موجات الهجرة المتزايدة بعد الحرب العالمية الثانية في توجيه اهتمام علماء النفس نحو دراسة آثارها النفسية، معتبرين أن  

الثقافة تمثل عاملا حاسما في التأثير على الصحة النفسية للمهاجر، كما نال مفهوم الاندماج اهتماما بارزا في الفكر السوسيولوجي 

الوثيق ببنية المجتمع، حيث يشكل أحد مقومات قيام المجتمع ذاته، ويظهر هذا المفهوم كنتاج للتحولات الاجتماعية نظرا لارتباطه  

لذلك لا يمكن فهم  أنماط الاندماج ،  للحياة الاجتماعية تنعكس من خلال  السوسيولوجي تصورات متعددة  الفكر  الكبرى، إذ يطرح 

ال العلاقة  إلى الأفراد  الاندماج الاجتماعي إلا ضمن  للبنية الاجتماعية، ولا يعزى غيابه  إذ يمثل مرآة  المجتمع والدولة،  جدلية بين 

وحدهم بل إلى اختلالات بنيوية تمس مختلف الفاعلين، من أفراد ومجتمعات ودول، مما يفرض التصدي للإقصاء وتعزيز الاندماج 

 .كخيار مشترك 

 

ويشير الحقل التداولي للمفاهيم إلى تداخلها مع عدة مجالات معرفية وتوسيعها لمدى المقارنة، مما يعمق فهم الحق في العودة إجرائيا. 

مفهوم  عن  "هبرماس"  تحدث  وقد  السياسي.  التوظيف  وطبيعة  السياسي  إلى  النظرة  بحسب  للمفهوم  السياسية  المقاربات  وتتنوع 

تواص إطار  في  منغلق. ويعد عنصر "الاحتواء"  دون عزلهم ضمن جماعات  المهمشين  وإدماج  تحرير  إلى  يهدف  لي ومؤسساتي 

"المقبولية" شرطا أساسيا لتحقيق الاندماج، خصوصا في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية تؤثر في العدالة الاجتماعية، كما ورد في 

ية في فهم تعقيدات ولاءات المهاجرين وتجاربهم، مع الإقرار بوجود تقرير الخمسينية. وتساهم نظريات الاستيعاب والتعددية الثقاف

 ."العنصرية الثقافية" كمحدد أيديولوجي
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أن ارتفاع نسبة المهاجرين يؤدي إلى انخفاض الثقة المتبادلة في المجتمعات  Robert D. Putnam "ويظهر من دراسة "روبرت بوتنام

ة،  المستقبِلة، كما يبرز الاهتمام المتزايد بالمهاجرين في المغرب الطابع المتعدد الأبعاد لظاهرة الهجرة، التي تشمل الجوانب الاقتصادي

الثقافية، والأمنية، ما جع لفهم السياسية، الاجتماعية، الإنسانية،  لها محط اهتمام منظمات حقوق الإنسان. وقد أنُتجت نماذج نظرية 

اندماج المهاجرين، رغم محدودية بعضها، في ظل الحاجة إلى نموذج تكاملي. ويستوجب الاندماج شروطا منها: درجة من الهوية أو 

عل الاقتصادي والاجتماعي، والتوازن في المكاسب والخسائر مع تعاظم القدرة السياسية والاقتصادية  الولاء المشترك، إمكانيات التفا

 .والعسكرية

 

 السياسة الوطنية لإدماج المهاجرين

 

اقتصاديا، عبر سياسة تدمج -ترتكز الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على مقاربة شمولية تهدف إلى إدماج المهاجرين سوسيو

الأبعاد السياسية، القانونية، الأمنية، والتنموية، بعيدًا عن الاقتصار على المنظور الأمني. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان حقوق 

العملية الاستثنائية لسنة المهاجرين وفقا   النظاميين، حيث أسفرت  للمهاجرين غير  القانونية  المغربي، مع تسوية الوضعية  للدستور 

بتسوية   2017، وتكررت العملية سنة  83طلبا، بنسبة إنجاز بلغت %  27.649مهاجرا من أصل    23.096عن تسوية وضعية    2014

 .28.000حالة من أصل  20.000أكثر من 

فتاة   2729، و2017مهاجرا في الموسم الدراسي    5.545كما تسعى هذه الاستراتيجية إلى إدماج المهاجرين في التعليم، حيث استفاد  

  315مستفيد في التعليم غير النظامي، وتقديم دروس دعم لحوالي    300من برامج الدعم المدرسي، إضافة إلى تسجيل    2018سنة  

 .2018-2017طفلا مهاجرا خلال سنة 

لتعزيز الاندماج الثقافي ودعم التفاعل بين المهاجرين    2017وفي المجال الثقافي، نظمت النسخة الثانية من "أسبوع المهاجر" في دجنبر  

  49، وتم إدماج  2018و  2015مهاجرا لدى وكالات التشغيل بين    1.758والمجتمع المغربي، أما في ميدان التشغيل، فقد تم تسجيل  

مهاجرا من خدمات المواكبة في التشغيل الذاتي التي وفرتها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل    23كما استفاد    منهم في سوق العمل،

 .والكفاءات

 التحديات الأمنية والتعاون الدولي في مجال الهجرة

، شرع المغرب في تنفيذ عملية لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين على أراضيه، مستندا إلى ضرورة توفر 2014في سنة  

الإدماج  لسياسات  عملية  حلول  وتقديم  الداخلي،  الأمن  وتعزيز  الهجرة،  تدفقات  ضبط  بهدف  وذلك  السفر،  وجواز  الهوية  وثائق 

 .تيجية وطنية شاملة في مجال الهجرة واللجوء، إلا أن المغرب واجه تحديات معقدةالاجتماعي وعلى الرغم من إقرار استرا

 

ويضطلع المغرب بدور أساسي في توجيه سياساته الداخلية والخارجية بفضل موقعه الجغرافي باعتباره نقطة عبور رئيسية ومحطة  

، وتوجت 1985جذب للمهاجرين من دول الجنوب. وقد رسخ المغرب علاقات اقتصادية وسياسية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة  

هذا الموقع جعله مستقبلِا رئيسيا للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، في ظل تحول   ،2008بمنحه الوضع المتقدم سنة  

بلدان المغرب العربي من دول مصدرة للهجرة إلى أراضٍ للعبور أو الاستقرار المؤقت والدائم. ومن جهة أخرى، ساهمت سياسات 

جنوب، حيث يمكث عدد كبير من المهاجرين في دول  –الهجرة جنوبالاتحاد الأوروبي، لا سيما اتفاقية شنغن، في تصاعد ظاهرة  

المغرب لفترات طويلة قبل محاولة العبور إلى أوروبا. وتضاف إلى هذه الظاهرة أبعاد أمنية وسياسية مرتبطة بالأوضاع غير المستقرة 

 .مناهضة للهجرةفي بلدان المصدر، وتداعيات السياسات الأوروبية المتشددة وصعود الأحزاب اليمينية ال

المغربية العلاقات  اعتبارات  فيها  تتداخل  مركبة  إشكالية  تمثل  الهجرة  السياسي –وباتت  والاستقرار  البطالة  قضايا  مع  الأوروبية 

والاجتماعي. وقد أدى تزايد حالات العنف ضد المهاجرين إلى توتر العلاقات السياسية بين الضفتين، لاسيما في ظل استمرار الخلافات 

لبحرية والعلاقات مع إسبانيا. كما يسعى المغرب إلى الاندماج في التكتلات الإقليمية الإفريقية، مثل المجموعة  حول قضايا الحدود ا

إفريقيا لدول غرب  لم تعد (ECOWAS) الاقتصادية  أكثر مرونة وانفتاحا. وبالتالي،  اعتماد سياسات هجرة  ، وهو ما يفرض عليه 

 .القانونية، بل أصبحت ملفا متعدد الأبعاد يتطلب تعاونا دوليا وثيقا وشراكات استراتيجية  الهجرة قضية محصورة في أبعادها الأمنية أو

ويواجه المغرب، بصفته نقطة وصل بين إفريقيا وأوروبا، تحديات أمنية متزايدة بفعل ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين 

من دول تشهد صراعات مسلحة مثل سوريا وليبيا ومالي، كما تنشط في هذه المناطق شبكات تهريب البشر، والاتجار غير المشروع 

إضافة إلى تهديدات مرتبطة بالإرهاب وقوارب الهجرة السرية. وفي مواجهة هذه التحديات، تبنى المغرب بالأسلحة والمخدرات،  
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سياسة أمنية استباقية، وأبرم شراكات أمنية متعددة مع عدد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، من خلال اتفاقية التعاون الأمني 

وتشمل هذه الاتفاقية ميادين متعددة، من ضمنها مكافحة الإرهاب، ومحاربة التهريب والاتجار غير المشروع   2000الموقعة سنة  

 .وتأمين وسائل النقل، وغيرها من المجالات الأمنية الحساسة بالبشر والمخدرات،

 المساعدة القانونية للمهاجرين من جنوب الصحراء 

وفقاً  مؤهلين،  ومترجمين  محامين  من  تمكينهم  يستدعي  مما  العدالة،  مرفق  ولوج  في  من صعوبات  المعوزون  المهاجرون  يعاني 

القضائية،    1966لمقتضيات مرسوم   الترجمة، والإعفاء من الرسوم  الدفاع،  المساعدة توفير  القانونية. وتشمل هذه  المساعدة  بشأن 

. وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة العدل دورية موجهة للنيابات العامة لتعزيز الوعي بالخدمات بشراكة مع جمعيات ومنظمات حقوقية

 .المتاحة وضمان حماية حقوق المهاجرين

وقد مكن هذا البرنامج المهاجرين من الاستفادة من المساعدة القانونية بما في ذلك توفير محام من خلال عقد مساعدة قانونية وقضائية  

من المرسوم الملكي المتعلق بالمساعدة القضائية،    1مع إحدى الشركات، وخدمة الترجمة والإعفاء من الرسوم القانونية بموجب المادة  

 .2016مهاجرا سنة  200من هاته الخدمات ولقد استفاد 

امرأة   58امرأة في مراكز قطاع التعاون الوطني بمدينة الرباط، كما استقُبلت    120وفي ما يخص النساء ضحايا العنف، تم تسجيل  

مهاجرًا من خدمات   2525منهن في جلسات للاستماع والتوجيه. أما في إطار برنامج المساعدة الاجتماعية والإنسانية، فقد استفاد منه  

. وعلى صعيد المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، بلغ  2018و  2017خلال الفترة الممتدة بين سنتي    قطاع التعاون الوطني

 .2015شخص خلال سنة   10,000، و2014شخص سنة  18,000عدد المستفيدين حوالي 

من هذه المساعدات بالإضافة    2014مهاجر في كل من مدينتي فاس ومكناس سنة    700وفي إطار توزيع المساعدات الأساسية استفاد  

مهاجر في الرباط والدار البيضاء وطنجة في الفترة   3300، و2016مستفيد من نفس المواد في جميع أنحاء المغرب سنة    2210إلى  

مهاجرا بالغا من الفئات الضعيفة من المساعدة المتعلقة بالسكن    50. كما استفاد  2017ديسمبر    31إلى    2016أبريل    1الممتدة من  

 .2018في حالات الطوارئ، والمساعدة الطبية والنفسية الاجتماعية، والرعاية المستعجلة سنة  

 

  971تم تقديم   «Empowerment Juridique des personnes migrantes» وفي إطار مشروع "التمكين القانوني للمهاجرين

خدمة تتعلق بالمشورة القانونية للمهاجرين لصالح    325خدمة متعلقة بالمساعدات الغذائية والرعاية الصحية و  371خدمة، بما في ذلك  

 .2019بنات(، سنة  8قاصرا و  45رجلا، و 329امرأة، و 296مستفيدًا )بما فيهم  678

 

وفي إطار تعبئة الخدمات ومراكز الاستقبال في قطاع التعاون الوطني من أجل حماية السكان المعرضين للخطر، ولا سيما المهاجرين،  

٪ من النساء، من العديد من 31,40مهاجرًا، بما فيها    2140، فقد استفاد ما يقرب من  2020من عدوى وباء كورونا المستجد سنة  

قامة، والمطاعم، والملابس، والبطانيات، ومنتجات النظافة، والمتابعة الطبية، والتدريب المهني، والمساعدة الخدمات الاجتماعية )الإ

 .الاجتماعية، إلخ...(

 

تشكل السياسة الوطنية لإدماج المهاجرين بالمغرب نموذجا متقدما يعكس التزام المملكة بحقوق الإنسان، وتوجهها نحو بناء مجتمع 

متماسك ومنفتح. فهي سياسة تنطلق من رؤية شمولية تراعي البعد الإنساني والاقتصادي والاجتماعي، وتستند إلى مقاربة تشاركية 

مع المدني والشركاء الدوليين. غير أن تحقيق أهداف هذه السياسة يظل رهينا بقدرة الفاعلين المؤسساتيين على  تجمع بين الدولة والمجت

ترجمة المبادئ المعلنة إلى برامج فعالة ومستدامة، تستجيب لتحديات الاندماج الفعلي وتضمن للمهاجرين حقوقهم كاملة، في إطار 

 .ش والتنوع الثقافياحترام سيادة القانون وتعزيز قيم التعاي

 

وفي هذا الإطار، فإن النجاح الفعلي للسياسة الوطنية لإدماج المهاجرين لا يمكن أن يتحقق فقط عبر النصوص التشريعية والمبادرات 

المؤطرة، بل يستلزم إرادة سياسية قوية، وآليات مؤسساتية مرنة، وتعبئة شاملة لجميع المتدخلين من سلطات عمومية ومجتمع مدني 

أن ترسيخ ثقافة الإدماج يتطلب جهدا طويل الأمد في مجالات التربية والإعلام والتكوين، بما يضمن تجاوز وشركاء دوليين، كما  

 .الصور النمطية والأحكام المسبقة، ويعزز من فرص التعايش الإيجابي والتضامن المجتمعي
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ومن جهة أخرى، فإن التحديات المرتبطة بالهجرة، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، تفرض على المغرب الاستمرار في 

تحديث وتقييم سياسته العمومية في هذا المجال، بما يضمن استجابتها للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية المتسارعة، فالهجرة 

ئة، بل أصبحت معطى بنيويا يتطلب تعاملا استراتيجيا مبنيا على استشراف المستقبل وحماية الحقوق، في لم تعد مجرد ظاهرة طار

 .توازن مع المصالح الوطنية

 

بتعزيز مكانته كبلد   المغرب  التزام  بامتياز، يعكس  المهاجرين رهانا حضاريا وإنسانيا  الوطنية لإدماج  السياسة  تبقى  وفي الأخير، 

 مساهمته الفعلية في صياغة نموذج إقليمي للهجرة قائم على التضامن والتوازن والاحترام المتبادل استقبال آمن ومنفتح، ويجسد


